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إشكاليات تنازع القوانين في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين

 وفقاً للمرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2022 

- دراسة في القانون الدولي الخاص -

أحمد الفضلي)))
تاريخ الاستلام: 23-05-2023              تاريخ القبول: 2023-07-16

ملخص البحث:

نتيجــة للتداخــل المتزايــد فــي العلاقــات علــى المســتوى الدولــي وانتقــال الأفــراد مــن دولهــم 
للعمــل والإقامــة فــي دول أخــرى قــد تختلــف قوانينهــا والعــادات والتقاليــد فيهــا، وكذلــك اخــتلاف 
ــات ذات  ــي العلاق ــخصية ف ــوال الش ــائل الأح ــريعاتها مس ــي تش ــدول ف ــت ال ــد نظم ــات، فق الديان
ــى  ــم عل ــي يقي ــدول الت ــم ال ــن أه ــدة م ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــد دول ــي، وتع ــر الأجنب العنص
ــياً  ــي، وتماش ــن الإسلام ــم عــن الدي ــف دياناته ــد تختل ــن ق ــب الذي ــن الأجان ــر م ــدد كبي ــا ع أرضه
مــع ذلــك قــام المشــرع الإماراتــي بتنظيــم أحــكامٍ جديــدة تتعلــق بمســائل الأحــوال الشــخصية لغيــر 
المســلمين، وذلــك بالمرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )4 لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال الشــخصية 
المدنــي، وقــد وردت بعــض النصــوص فــي هــذا المرســوم بقانــون تتعلــق بتحديــد القانــون الواجــب 
ــر المســلمين مــع الســماح لهــم فــي  ــى مســائل الأحــوال الشــخصية للأجانــب مــن غي التطبيــق عل
بعــض الحــالات الاتفــاق علــى اســتبعاد أحــكام هــذا المرســوم بقانــون، وفــي نفــس الوقــت أتاحــت 
للقاضــي ســلطة تطبيــق القانــون الوطنــي علــى الأجانــب مــن غيــر المســلمين، إضافــة إلــى الســماح 
ــارات بعــدم الإخلال ببعــض قواعــد  ــدة هــذه الخي ــه، مقي للطــرف الأجنبــي التمســك بتطبيــق قانون
ــابقة  ــارات الس ــدار الخي ــى إه ــا أدى إل ــة، مم ــة ذات الصل ــاملات المدني ــون المع ــي قان ــناد ف الإس
واعتبــار القانــون الواجــب التطبيــق علــى معظــم مســائل الأحــوال الشــخصية هــو القانــون الــذي 

تشــير إليــه قاعــدة الإســناد الوطنيــة حصــراً.

ــي،  ــون الأجنب ــق، القان ــب التطبي ــون واج ــاص، القان ــي الخ ــون الدول ــة: القان ــات الدال الكلم
ــناد ــد الإس قواع

كلية القانون – جامعة عجمان )عجمان – الإمارات العربية المتحدة(  (((

a.fadli@ajman.ac.ae

https//:doi.org/(0.36394/jls.v((.i4.(
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المقدمة: 

ليــس هنــاك شــك بســريان القوانيــن الوطنيــة فــي مســائل الأحــوال الشــخصية علــى مواطنــي 
الدولــة، ســواء كانــوا مســلمين أو غيــر مســلمين، كل حســب القواعــد المنظمــة لأحوالــه الشــخصية 
ــراً فــي بعــض التشــريعات  ــي ســلك مســلكاً مغاي ــه، ولكــن المشــرع الإمارات ــه وملت بالنظــر لديانت
ــون  ــق القان ــا بتطبي ــاز فيه ــدة فوضــع نصوصــاً أج ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــة ف الوطني
ــون الأحــوال  ــك التشــريعات قان ــن تل ــن بي ــب، وم ــى الأجان ــة عل ــده الموضوعي ــي بقواع الإمارات
الشــخصية رقــم 8) لســنة 005) وتعديلاتــه، والقانــون رقــم )5)( لســنة 7)0) بشــأن إدارة 
ــنة ))0)  ــم )4)( لس ــون رق ــي والقان ــارة دب ــي إم ــم ف ــذ وصاياه ــلمين وتنفي ــر المس ــركات غي ت
فــي شــان الأحــوال الشــخصية للأجانــب غيــر المســلمين فــي إمــارة أبوـبــي، وأخيــراً المرســوم 
بقانــون اتحــادي رقــم ))4( لســنة فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي لســنة ))0)، وإذا كان 
مــن الطبيعــي أن تنطبــق أحــكام هــذا القانــون بوصفــه قانونــاً وطنيــاً علــى المواطنيــن الإماراتييــن، 
وإن كانــوا غيــر مســلمين، أمــا فــي العلاقــات ذات العنصــر الأجنبــي فــإن قواعــد الإســناد هــي التــي 
ــوع  ــون المحكمــة المرف ــاً أو قان ــاً أجنبي ــد يكــون قانون ــذي ق ــق، وال ــون الواجــب التطبي تحــدد القان
أمامهــا النــزاع، أي القانــون الوطنــي، إلا أن المشــرع الإماراتــي فــي هــذا المرســوم بقانــون فــي 
شــأن الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين قــد نــص فــي المــادة الأولــى منــه علــى أنــه: "تســري 
احــكام هــذا المرســوم بقانــون علــى غيــر المســلمين مــن مواطنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 
وعلــى الأجانــب غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه، فيمــا 
ــدم الإخلال  ــع ع ــك م ــات النســب، وذل ــا وإثب ــركات لوصاي ــطلاق والت ــزواج وال ــواد ال ــق بم يتعل
بأحــكام المــواد ) )) ( و) 3) ( و) 5)( و) 6) ( و)7) ( مــن القانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 

"(985

يتضــح مــن صياغــة هــذا النــص أنــه يجــوز تطبيــق أحــكام المرســوم بقانــون الإماراتــي علــى 
الأجانــب، ومــن ثــم إذا لــم يتمســك الأجنبــي غيــر المســلم بقانونــه الشــخصي ســيطبق عليــه القانــون 
ــون  ــق قان ــزم بتطبي ــا مل ــي هن ــإن القاضــي الإمارات ــه ف ــق قانون ــو تمســك بتطبي ــا ل ــي، أم الإمارات
جنســية هــذا الأجنبــي غيــر المســلم، وقــد حــدد المشــرع الإماراتــي فــي المرســوم بقانــون المشــار 
إليــه علــى ســبيل الحصــر المســائل التــي يشــملها هــذا الموضــوع والتــي تتمثــل فــي مســائل الــزواج 

والــطلاق والتــركات والوصايــا وإثبــات النســب

ــك  ــة برمتهــا، وذل ــر مــن المعادل ــا غي إلا أن المشــرع وفــي نفــس المــادة وضــع اســتثناءً هامًّ
بقولــه مــع عــدم الإخلال بأحــكام المــواد 17،16،15،13،12 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة 

ــادي. الاتح
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ــزام  ــى القاضــي الالت ــي يجــب عل ــكام الت ــون الأح ــذه الدراســة بعــرض مضم ــي ه ــنقوم ف س
ــة بالأحــوال الشــخصية بشــيء  ــائل المتعلق ــي بعــض المس ــناد ف ــي قواعــد الإس ــة ف ــا، والمتمثل به
مــن التفصيــل والتحليــل مــع الإشــارة إلــى القوانيــن الأخــرى النافــذة فــي دولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والتــي لهــا علاقــة بمســائل الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين مــن مواطنيــن أو أجانــب، 

وذلــك فــي إطــار القانــون الواجــب التطبيــق حصــراً

أهمية الموضوع:

تعــد دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة واحــدة مــن أكثــر الــدول التــي تتميــز بالتنــوع العرقــي 
والدينــي للقاطنيــن فيهــا، وكان لزامــاً علــى المشــرع الإماراتــي الاتحــادي والمحلــي الالتفــات إلــى 
واقــع هــذا التنــوع، ووضــع الأحــكام القانونيــة القــادرة علــى تغطيــة مشــكلات الواقــع العملــي فــي 
البنيــة الاجتماعيــة للمجتمــع الإماراتــي، فصــدرت العديــد مــن القوانيــن الخاصــة بمســائل الأحــوال 
الشــخصية كالمرســوم بقانــون رقــم )4 لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنيــة لغيــر 
المســلمين، والقانــون رقــم 4) لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال الشــخصية للأجانــب غيــر المســلمين 
فــي إمــارة أبوـبــي، والقانــون رقــم 5) لســنة 7)0) بشــأن إدارة تــركات غيــر المســلمين وتنفيــذ 
وصاياهــم فــي إمــارة دبــي، وتتفــاوت هــذه القوانيــن فــي نطــاق تطبيقهــا فيســري البعــض منهــا على 
الأجانــب والمواطنيــن مــن غيــر المســلمين علــى حــد ســواء، ويســري البعــض الآخرعلــى الأجانــب 
ــن  ــذه القواني ــق ه ــر تطبي ــح معايي ــذه الدراســة لتوضّ ــة ه ــي أهمي ــط، وتأت ــر المســلمين فق ــن غي م
المتنوعــة، ومــدى جــواز تطبيــق القانــون الوطنــي علــى الأجانــب دون المــرور بقواعــد الإســناد 
ــق بالأحــوال الشــخصية  ــن تتعل ــة خاصــة وأنّ هــذه القواني ــاملات المدني ــون المع ــي قان ــواردة ف ال

للأفــراد وليــس بمعاملاتهــم الماليــة

ــي الخــاص عــن  ــا ســنقوم بإجــراء هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر القانــون الدول ــك فإنن ولذل
طريــق التركيــز علــى تحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي المســائل المتعلقــة بالأحــوال الشــخصية 
لغيــر المســلمين عنــد وجــود وجــود العنصــر الأجنبــي فــي العلاقــة. ويتــم ذلــك مــن خلال مناقشــة 
النصــوص المتعلقــة بتحديــد القانــون الواجــب التطبيــق فــي المرســوم بقانــون رقــم )4 لســنة فــي 
شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي لســنة ))0)، إضافــة إلــى التعــرض لبعــض القوانيــن الأخــرى 

فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والتــي لهــا علاقــة بالأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين.

إشكالية البحث:

ــة  ــدى إمكاني ــي م ــل ف ــة تتمثّ ــذه الدراس ــي ه ــا ف ــود عرضه ــي ن ــة الت ــكالية الجوهري إنّ الإش
توجّــه بعــض القوانيــن الوطنيــة نحــو فــرض أحــكام قابلــة للتطبيــق علــى الأجانــب المقيميــن داخــل 
أراضيهــا فــي مســائل الأحــوال الشــخصية لغيــر المســلمين وذلــك دون المــرور بقواعــد الإســناد 
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ــي  ــون الدول ــي نطــاق القان ــي ف ــل القانون ــي التعام ــتقر ف ــو مس ــا ه ــه وكم ــارف علي ــو متع ــا ه كم
الخــاص، فهــذه القواعــد قــد تــؤدي إلــى تطبيــق قانــون دولــة أجنبيــة أو القانــون الوطنــي الإماراتــي، 
ويضُــاف لهــذه الإشــكالية الجوهريــة تلــك المتعلقــة بجــواز الاتفــاق بيــن الأطــراف علــى اســتبعاد 
قانــون وتطبيــق آخــر، وأيضــاً مــدى جــواز تمســك الطــرف الأجنبــي بتطبيــق قانونــه الشــخصي.

منهجية البحث:

نتبــع فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي مــن خلال شــرح القواعــد المتعلقــة بتحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق فــي كل مــن القوانيــن محــل الدراســة، إضافــة للمنهــج التحليلــي مــن خلال تحليــل 
الموقــف التشــريعي للحــالات التــي ينطبــق فيهــا القانــون الوطنــي الإماراتــي فــي النزاعــات ذات 
ــد  ــناد لتحدي ــد الإس ــى قواع ــوء إل ــا اللج ــب فيه ــي يج ــالات الت ــرة، والح ــي مباش ــر الأجنب العنص
ــد توافــر العنصــر  ــة فــي ذلــك عن ــة الولاي القانــون الواجــب التطبيــق باعتبارهــذه الأخيــرة صاحب

الأجنبــي فــي العلاقــات القانونيــة.

خطة الدراسة:

ــة  ــي المبحــث الأول الأحــكام المتعلق ــدرس ف ــث ن ــن بحي ــى مبحثي ــتنا إل ســنقوم بتقســيم دراس
بالجانــب الشــخصي كالــزواج والــطلاق والولايــة، وســندرس فــي المبحــث الثانــي الأحــكام المتعلقــة 

بالجانــب المالــي التــي تتمثــل بالميــراث والوصايــا

المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالجوانب الشخصية

ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن بحيــث نــدرس فــي المطلــب الأول تحديــد القانــون 
الواجــب التطبيــق فــي مســائل الــزواج والــطلاق لغيــر المســلمين، ثــم نــدرس فــي المطلــب الثانــي 

المســائل الموضوعيــة المتعلقــة بالولايــة والوصايــة والقوامــة علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: القانون واجب التطبيق على مسائل الزواج

ســنتناول فــي هــذا المطلــب دراســة قواعــد الإســناد المتعلقــة بشــروط صحــة الــزواج 
الموضوعيــة والشــكلية وآثــاره، باعتبارحكمهــا إلزاميــاً يجــب علــى القاضــي عــدم الإخلال بهــا فــي 

ــي: ــو الآت ــى النح ــلمين عل ــر المس ــب غي ــائل الأجان مس

أولاً- شروط الزواج: 

تنص المادة )) من قانون المعاملات المدنية على أنه: 

يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون البلد الذي تم فيه الزواج.. )
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أمــا مــن حيــث الشــكل فيعــد الــزواج مــا بيــن أجنبييــن أو مــا بيــن أجنبــي ووطنــي صحيحــاً . )
إذا عقــد وفقــاً لأوضــاع البلــد الــذي تمــت فيــه أو إذا روعيــت فيــه الأوضــاع التــي قررهــا 

قانــون كل مــن الزوجيــن ".

تعرضــت المــادة الســابقة إلــى شــروط عقــد الــزواج المتضمــن لعنصــر أجنبــي الموضوعيــة 
ــة  ــة بقانــون الدول ــى الشــروط الموضوعي والشــكلية، حيــث حــددت القانــون الواجــب التطبيــق عل
ــار مــا إذا كان أحــد  ــن الاعتب ــم تأخــذ بعي ــي، 3)0)، ص38)( ول ــد )الفضل ــرم فيهــا العق ــي أب الت
ــي  ــتثناء يقض ــاءت باس ــون ج ــس القان ــن نف ــادة 4) م ــا أم لا، إذ إن الم ــا إماراتيًّ ــن مواطنً الزوجي
بتطبيــق القانــون الإماراتــي إذا كان أحــد الزوجيــن مواطنــاً، إلا أن هــذه المــادة لــم تشــمل بالمــواد 
ــار فــي مســائل غيــر المســلمين، فقــد نصــت المــادة الأولــى مــن  التــي يجــب أخذهــا بعيــن الاعتب
ــه يجــب عــدم الإخلال بالمــواد  ــى أن ــر المســلمين عل ــون لســنة ))0) الخــاص بغي المرســوم بقان
))و3)و5) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة دون المــادة 4)الســابق الإشــارة إليهــا، ممــا يفيــد أن 

القانــون الواجــب التطبيــق علــى شــروط الــزواج الموضوعيــة بالنســبة لغيــر المســلمين هــو قانــون 
ــى  ــي عل ــل ينبغ ــذا خل ــأن ه ــد ب ــاً، ونعتق ــن مواطن ــد الطرفي ــو كان أح ــى ل ــد حت ــرام العق ــكان إب م
المشــرع الإماراتــي تداركــه مســتقبلاً كــون الحكمــة مــن تطبيــق القانــون الإماراتــي إذا كان أحــد 
الزوجيــن مواطنــاً ســواء كان مســلم أو غيــر مســلم واحــدة. وان كان مــن المتصــور أن شــمول نــص 
المــادة 4) يفهــم ضمنــاً كــون مضمونــه يمثــل اســتثناء علــى المادتيــن 3) و4) إلا أننــا مــع ذلــك 

نفضــل أن يتــم النــص عليــه صراحــة.

وبالعــودة إلــى مضمــون المــادة )) فقــرة) التــي يجــب عــدم الإخلال بهــا بالنســبة لمســائل غيــر 
ــه، فإنــه لا يســتطيع  ــإذا أراد الطــرف الأجنبــي التمســك بتطبيــق قانون المســلمين مــن الأجانــب، ف
ــة هــذا الطــرف الأجنبــي غيــر المســلم  ــة التــي أبــرم فيهــا العقــد هــي دول ذلــك إلا إذا كانــت الدول
فيمكنــه التمســك بتطبيــق قانونهــا بــدلاً مــن قانــون القاضــي الإماراتــي، أمــا فــي غيــر تلــك الحالــة 
فلا يمكــن لــه التمســك بتطبيــق قانونــه، وكذلــك الحــال فــإن القاضــي الإماراتــي لا يســتطيع تطبيــق 

قانونــه الوطنــي إلا إذا كان هــذا القانــون هــو نفســه قانــون الدولــة التــي أبــرم فيهــا العقــد

وخلاصــة القــول إنــه يجــب علــى القاضــي الإماراتــي تطبيــق قانــون مــكان إبــرام العقــد فيمــا 
ــي  ــون الإمارات ــق القان ــه يجــوز تطبي ــارة أن ــة، فأضحــت عب ــزواج الموضوعي ــق بشــروط ال يتعل
علــى غيــر المواطنيــن مالــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه، الــواردة بالمرســوم بقانــون )4 لســنة 

))0) عبــارة زائــدة لا قيمــة لهــا

ــاول  ــي تتن ــة والت ــون المعــاملات المدني ــة مــن المــادة )) مــن قان ــرة الثاني ــق بالفق وفيمــا يتعل
ــار  ــن يخت ــى قانوني ــارت إل ــد أش ــكلية، فق ــزواج الش ــروط ال ــى ش ــق عل ــب التطبي ــون الواج القان
القاضــي أحدهمــا وهمــا قانــون الدولــة التــي أبــرم فيهــا العقــد وقانــون جنســية كل مــن الزوجيــن إذا 
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اتحــدت جنســيتهما، أمــا عنــد اخــتلاف جنســية كل مــن الزوجيــن فلا يكــون أمــام القاضــي خيــار 
ــا والســرحان، ))0)، ص( ــط )الحجاي ــد فق ــرام العق ــون مــكان إب ــق قان ســوى تطبي

وبمــا أن القاضــي يكــون لديــه خيــاران فــي حالــة مــا إذا اتحــدت جنســية الزوجيــن، فهــل يجــوز 
للقاضــي اختيــار مــثلاً قانــون مــكان إبــرام العقــد دون الجنســية المشــتركة للزوجيــن رغــم تمســك 
ــى مــن المرســوم بقانــون  ــى نــص المــادة الأول الزوجيــن بقانــون جنســيتهما المشــتركة اســتناداً إل
ــي  ــة تكــون بالنف ــي هــذه الحال ــة ف ــد أن الإجاب ــك، نعتق ــا ذل ــز لهم ــذي يجي ــم)4 لســنة ))0) ال رق
لأن القاضــي ملتــزم بعــدم الإخلال بنــص المــادة )) فقــرة ) والتــي تمنــح القاضــي تلــك الســلطة 
التقديريــة بالاختيــار، ولا يمكــن إلزامــه مــن قبــل الخصــوم بتطبيــق قانونهــم، لأن فــي ذلــك إخلالاً 

بحكــم المــادة )) فقــرة).

ــي زواج  ــي ف ــون الإمارات ــو القان ــق ه ــب التطبي ــون الواج ــن ان القان ــا إذا تبي ــال م ــي ح وف
مســلم مــن كتابيــة فتطبــق أحــكام عقــد الــزواج الشــرعي علــى المســلم ســواءً كان مواطنــاً أو مقيمــاً 
بصــرف النظــر عــن الجنســية، وهــذا يعنــي أنّ أحــكام القانــون الــذي يحكــم زواج المســلمين هــو 
ــه قانــون الأحــوال الشــخصية للمســلمين الإماراتــي فــي المــادة  ــاً لمــا ينــص علي ــذي يطُبــق وفق ال
48 فقــرة ) يشــترط إسلام الشــاهدين، ويكتفــي عنــد الضــرورة بشــهادة كتابييــن فــي زواج المســلم 

بالكتابيــة

ومــن الجديــر بالذكــر التركيــز أيضــاّ علــى موضــوع ســن أهليــة الــزواج المقــرر بالمرســوم 
بقانــون اتحــادي لســنة ))0) بإحــدى وعشــرين ســنة، إذ تتنــوع القوانيــن التــي تنظـّـم موضــوع ســن 

الــزواج فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى النحــو التالــي:

ــدده . ) ــد ح ــنة ))0) فق ــون لس ــوم بقان ــرر بمرس ــي المق ــزواج المدن ــن ال ــق بس ــا يتعل فيم
المشــرع الإماراتــي بإحــدى وعشــرين ســنة للمواطنيــن والأجانــب المقيميــن بالدولــة، فقــد 

ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الخامســة مــا يلــي:

 " يشــترط فــي الــزواج المدنــي أن تتوافــر الشــروط الآتيــة: -1 بلــوغ كل مــن الزوجيــن )))) 
واحــدًا وعشــرين عامــاً ميلاديــاً علــى الأقــل، ويثبــت الســن بموجــب أي وثيقــة رســمية صــادرة عــن 

الدولــة التــي ينتمــي إليهــا كل منهمــا بجنســيته ..."

ــي  ــا، والت ــي ســبقت الإشــارة إليه ــون الت ــذا المرســوم بقان ــن ه ــى م ــادة الأول ــن خلال الم وم
تجعــل هــذا القانــون مطبقــاً علــى المواطنيــن والأجانــب مــن غيــر المســلمين، يتبيــن أن هــذا الشــرط 
المتعلــق بالســن ينطبــق علــى الزوجيــن ســواء كانــا مواطنيــن أم أجنبييــن يقيمــان فــي الدولــة أو إذا 

كان أحــد الزوجيــن وطنيًّــا والآخــر أجنبيًّــا مقيمًــا.
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بالنسبة للقانون رقم )4)( لسنة ))0) في شان الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين . )
بي، فقد نص في الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه على ما يلي: " يشترط  في إمارة أبو ـ
لعقد الزواج المدني أن تتوافر الشروط الآتية: -1 بلوغ كلٍّ من الزوج والزوجة )8)( عاماً 
ميلادية على الأقل، ويثبت السن بموجب أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة التي ينتمي 

إليها كل منهما بجنسيته ...". 

ويتضــح مــن خلال هــذا النــص أن الــزواج المدنــي الــذي يعقــد فــي إمــارة أبــو ـبــي الخــاص 
ــون  ــذا القان ــة عشــرة ســنة، وه ــن بثماني ــزواج للطرفي ــر المســلمين يشــترط ســن ال ــب غي بالأجان
صــادر بخصــوص غيــر المواطنيــن حصــراً ولــم يكــن هنــاك أي حكــم فــي التشــريعات الإماراتيــة 
ــون  ــوم بقان ــل صــدور المرس ــلمين قب ــر المس ــن غي ــن م ــي للمواطني ــزواج المدن ــاول ال ــة يتن عام

اتحــادي لســنة ))0).

ــن  ــن م ــي لطرفي ــارة أبوـب ــي إم ــي ف ــد زواج مدن ــاً عق ــم حالي ــن أن يت ــل يمك ــم، ه ــن ث وم
ــد بعــض  ــب تحدي ــة عــن هــذا التســاؤل تتطل ــر المســلمين بســن 9) ســنة، إن الإجاب ــب غي الأجان
المســائل، منهــا وجــود تعــارض بيــن قانــون اتحــادي وقانــون محلــي؛ إذ يلغــي القانــون الاتحــادي 
ــس  ــي نف ــم ف ــون قدي ــث وقان ــون حدي ــن قان ــارض بي ــود تع ــا وج ــاً، ومنه ــي ضمني ــون المحل القان
الجزئيــة، حيــث يلغــى النــص القديــم ضمنيــاً، ومنهــا وجــود حكــم عــام وحكــم خــاص علــى اعتبــار 
أن الخــاص يقيــد العــام، إذ نعتقــد أن هــذا الأخيــر هــو مــا ينطبــق علــى هــذه الحالــة، أي حالــة إبــرام 
ــر المســلمين. خاصــة وأن الأجانــب فــي هــذه  ــن مــن غي ــن أجنبيي ــي بي ــي إمــارة أبوـب ــزواج ف ال
الحالــة يمكنهــم التمســك بقانونهــم وفــق نــص المــادة الثالثــة مــن نفــس القانــون والتــي تنــص علــى 
أنــه: " مــا لــم يطلــب الأجنبــي تطبيــق قانــون دولتــه، تطبــق المحكمــة هــذا القانــون علــى الأجانــب، 
وذلــك فيمــا يتعلــق بمــواد الــزواج والــطلاق والتــركات والوصايــا وإثبــات النســب ". ومــن ثــم فــإنّ 
ــك الأجنبــي بتطبيــق قانــون دولتــه يجعــل مســألة ســن الــزواج مرتبطــة بالقانــون الــذي ينتمــي  تمسس

إليــه ولا يمكــن تطبيــق القانــون الإماراتــي فــي هــذه الحالــة جبــراً

بالنسبة لسن الزواج في القانون الإماراتي المطبق على المسلمين سواء كانوا مواطنين أم . 3
أجانب، فقد حدد قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 8) لسنة 005) وتعديلاته سن 
أهلية الزواج بثماني عشرة سنة، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 30 والتي تنص على 
أنه: " تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر....". 

ــزواج يتضــح  ــة لل ــق بســن الأهلي مــن خلال المواقــف الســابقة للتشــريع الإماراتــي فيمــا يتعل
تشــدد المشــرع فــي القانــون الأحــدث، والــذي يشــترط فيــه بلــوغ الزوجيــن ســن الواحــد والعشــرين 
لإبــرام الــزواج المدنــي فــي الدولــة ســواء كان الزوجــان غيــر المســلمين مــن المواطنيــن أم مــن 
الأجانــب، وهــذا الســن يتطابــق مــع ســن أهليــة الأداء للقيــام بالتصرفــات القانونيــة وهــو ســن الرشــد 
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فــي الإمــارات، فمــا الحكمــة مــن ذلــك، لمــاذا ســن الــزواج للمســلمين مقــرر بثمانــي عشــرة ســنة 
وكذلــك الحــال بالنســبة للأجانــب غيــر المســلمين الذيــن يبرمون عقــود زواجهــم في إمــارة أبوـبي، 
فلا تبــدو هنــاك مبــررات منطقيــة لرفــع ســن أهليــة الــزواج إلــى ســن الواحــد والعشــرين بالنســبة 
للمواطنيــن والأجانــب مــن غيــر المســلمين خــارج نطــاق الحــالات الســابقة كــون أغلــب التشــريعات 
الأجنبيــة تحــدد ســن الــزواج بثمانيــة عشــرة ســنة )COURBE Patrick,1997,p231(، لهــذا 
فإننــا نــرى تعديــل نــص المرســوم بقانــون لســنة ))0) وجعــل الســن ثمانيــة عشــرة ســنة لتحقيــق 

التــوازن والعدالــة بيــن مــن يبرمــون زواجهــم فــي الإمــارات مــن كافــة الديانــات والجنســيات

إضافــة إلــى ذلــك لا بـُـدّ لنــا مــن التعــرض لموضــوع القانــون الواجــب التطبيــق علــى مســائل 
الأهليــة بشــكل عــام وفقــاً لمــا هــو ســائد فــي غالبيــة التشــريعات المقارنــة ومنهــا التشــريع الإماراتي 
ــة والجســمي،  ــون الجنســية )سلام ــل بقان ــة والمتمث ــاملات المدني ــون المع ــن قان ــادة )) م ــي الم ف
8)0)، ص40)(، وحتــى فيمــا يتعلــق بأهليــة الــزواج، فعــادة مــا تخضــع لقانــون جنســية كل مــن 

الزوجيــن حتــى فــي حالــة مــا إذا كان أحدهمــا وطنيــاً فلا يطبــق الاســتثناء الخــاص بتطبيــق قانــون 
القاضــي وحــده فــي موضــوع أهليــة الــزواج - وإن خــرج المشــرع الإماراتــي فــي التعديــل الأخيــر 
عــام 0)0) عــن مبــدأ تطبيــق قانــون الجنســية علــى شــروط الــزواج ومنهــا أهليــة الزوجيــن جــاعلاً 
القانــون الواجــب التطبيــق عليهــا قانــون مــكان إبــرام الــزواج )رأفــت، ))0)، ص7)(، ففــي مثــل 
هــذه الحالــة لــو كان ســن أهليــة الــزواج أقــل مــن إحــدى وعشــرين ســنة فكيــف ســيتم إبــرام هــذا 
ــا أرادا  ــزواج إذا م ــرام ال ــكان إب ــر م ــد ســيضطر الزوجــان لتغيي ــارات، بالتأكي ــي الإم ــزواج ف ال
الارتبــاط لأن القانــون الإماراتــي لا يســمح بإبــرام الــزواج إذا كان ســن أي منهمــا أقــل مــن إحــدى 
وعشــرين ســنة حتــى لــو كان قانــون جنســية هــذا الطــرف محــدداً لســن الــزواج بأقــل مــن إحــدى 
وعشــرين ســنة، بالطبــع الحديــث هنــا عــن ســن الــزواج المقــرر بالمرســوم بقانــون لســنة ))0) 

الخــاص بغيــر المســلمين

ــن  ــألة س ــى مس ــق عل ــب التطبي ــون الواج ــون القان ــل أن يك ــن الأفض ــه م ــرى أن ــم ن ــن ث وم
الــزواج هــو قانــون جنســية كل مــن الزوجيــن، كمــا هــو الحــال فــي معظــم التشــريعات المقارنــة 
ــا عــن  ــي حــال اخــتلاف جنســية كل منهم ) FENOUILLET Dominique,1997,123( وف

ــى  ــزوج عل ــاً موزعــاً، أي يطبــق قانــون جنســية ال الآخــر يطبــق قانــون جنســية كل منهمــا تطبيق
ــى الزوجــة ــون جنســية الزوجــة عل ــزوج وقان ال

وبمــا أن دراســتنا هــذه تركــز علــى القانــون الإماراتــي والــذي يطبــق- كمــا بينــا ســابقاً- قانــون 
ــا أن ســن  ــزواج، وبم ــة ال ــا أهلي ــة ومنه ــزواج الموضوعي ــى شــروط ال ــزواج عل ــرام ال ــكان إب م
الــزواج يعــد مــن الشــروط الموضوعيــة، ومــن ثــم فإنــه ينطبــق عليــه قانــون مــكان الإبــرام فــي 
التشــريع الإماراتــي؛ لــذا فإننــا نــرى اســتثناء موضــوع ســن الــزواج مــن هــذا التوجــه المنصــوص 
عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة عشــرة مــن قانــون المعــاملات المدنيــة وإعــادة تحديدهــا 
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لقانــون الجنســية كمــا كان ســابقاً قبــل تعديــل عــام 0)0) ؛ إذ كان يطبــق عليــه قانــون جنســية كل 
مــن الزوجيــن، وذلــك تماشــياً مــع المنطــق ومــع القواعــد المتعــارف عليهــا فــي مســائل الأهليــة، 
ــك مثــل  ــى ذل ــة تنــص عل ــة المقارن ــرًا مــن التشــريعات العربي ــا أنّ عــددًا كبي خاصــة إذا مــا علمن
ــة  ــي الشــروط الموضوعي ــع ف ــه " يرج ــى أن ــص عل ــي تن ــادة ))والت ــي الم ــون المصــري ف القان
ــون  ــادة )) والقان ــي الم ــي ف ــون الأردن ــن" والقان ــن الزوجي ــون كل م ــى قان ــزواج إل ــة ال لصح

الجزائــري فــي المــادة 0) والعراقــي فــي المــادة 8) ...إلــخ

ثانياً- آثار الزواج: 

تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 3) من قانون المعاملات المدنية على ما يلي: 

يســري قانــون الدولــة التــي عقــد فيهــا الــزواج علــى الآثــار الشــخصية والآثــار المتعلقــة . )
بالمــال التــي يرتبهــا عقــد الــزواج...

يتضــح مــن خلال النــص الســابق أنــه يعالــج مســالة آثــار عقــد الــزواج، وقــد حــدد المشــرع 
ــه فيمــا  ــم فإن ــزواج، ومــن ث ــد ال ــرام عق ــون مــكان إب ــي المســألة بقان ــق ف ــون الواجــب التطبي القان
يتعلــق بموضــوع الــزواج المدنــي فــي الإمــارات لا يمكــن للأجنبــي غيــر المســلم التمســك بتطبيــق 
قانونــه الشــخصي إذا لــم يكــن قانونــه هــو نفســه قانــون مــكان الإبــرام، وكذلــك لا يســتطيع القاضــي 
تطبيــق القانــون الإماراتــي، وفقــاً لســريان هــذا المرســوم علــى غيــر المواطنيــن مــا لــم يكــن القانون 
الإماراتــي هــو مــكان الإبــرام، ممــا يفيــد أيضــأ بهــذه الجزئيــة كمــا هــو الحــال فــي شــروط الــزواج 
بعــدم فعاليــة عبــارة " مالــم يتمســك أحدهــم بقانونــه "ولا عبــارة ســريان القانــون الإماراتــي علــى 
غيــر المواطنيــن مــن غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة، طالمــا وجــب عــدم الإخلال بقواعــد 

الاســناد الــواردة فــي النــص

ــر المســلمين فــي إمــارة أبــو ـبــي؛ إذ  ــى زواج الأجانــب مــن غي ولا ينطبــق هــذا الأمــر عل
ــر المســلم  ــذي يجيــز للأجنبــي غي ــي الخــاص بالإمــارة لســنة ))0) وال يخضعــان للقانــون المحل
التمســك بقانونــه وإلا ســتطبق عليــه أحــكام القانــون الإماراتــي المتمثــل بالقانــون الخــاص بالإمــارة 
المشــار إليــه، فلــم يشــير هــذا الأخيــر إلــى أي ربــط بيــن أحكامــه وبيــن قواعــد الإســناد فــي قانــون 

المعــاملات المدنيــة

المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على انقضاء الزواج ومسائل الولاية

ســنتناول فــي هــذا المطلــب عــدداً مــن موضوعــات الأحــوال الشــخصية المنصــوص عليهــا 
فــي قواعــد الإســناد التــي يجــب عــدم الإخلال بهــا مــن حيــث تحديــد القانــون واجــب التطبيــق فــي 

مســائل غيــر المســلمين، وذلــك علــى النحــو التالــي:
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أولاً- انقضاء الزواج: 

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم 3) مــن قانــون المعــاملات المدنية علــى ما يلــي: ".....-2 
يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الدولة التي عقد فيها الزواج".

يتضــح مــن خلال هــذا النــص أنــه يعالــج مســالة انقضــاء عقــد الــزواج، وقــد حــدد المشــرع 
القانــون واجــب التطبيــق علــى هــذه المســألة بقانــون مــكان إبــرام عقــد الــزواج، ومــن ثــم فإنــه فــي 
ــه  ــر المســلم التمســك بتطبيــق قانون ــزواج المدنــي فــي الإمــارات لا يمكــن للأجنبــي غي مســائل ال
ــزواج، ولا يســتطيع  ــا ال ــرم فيه ــي أب ــة الت ــون الدول ــه هــو نفســه قان ــن قانون ــم يك الشــخصي إذا ل
ــاً لســريان هــذا المرســوم علــى غيــر المواطنيــن،  القاضــي أيضــاً تطبيــق القانــون الإماراتــي وفق
ــدم  ــاً ع ــة أيض ــذه الجزئي ــي ه ــد ف ــا يفي ــرام، مم ــكان الإب ــو م ــي ه ــون الإمارات ــن القان ــم يك ــا ل م
فعاليــة عبــارة "مــا لــم يتمســك أحدهــم بقانونــه "ولا عبــارة" ســريان القانــون الإماراتــي علــى غيــر 
المواطنيــن مــن غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة"، طالمــا وجــب عــدم الإخلال بقاعــدة الإســناد 

ــة )الجســمي، 3)0)، ص)8) ــون المعــاملات المدني ــواردة فــي قان ال

ــو  ــارة أب ــي إم ــر المســلمين ف ــن غي ــب م ــى انقضــاء زواج الأجان ــر عل ــذا الأم ــق ه ولا ينطب
ـبــي إذ يخضعــان للقانــون المحلــي الخــاص بالإمــارة المتعلــق بغيــر المســلمين مــن الاجانــب رقــم 
4) لســنة ))0) والــذي يجيــز للأجنبــي غيــر المســلم التمســك بقانونــه، وإلا ســتطبق عليــه أحــكام 

القانــون الإماراتــي المتمثــل بالقانــون الخــاص بالإمــارة المشــار إليــه، فلــم يشِــر هــذا الأخيــر إلــى 
أي ربــط بيــن أحكامــه وبيــن قواعــد الإســناد فــي قانــون المعــاملات المدنيــة كمــا بينــا ســابقاً

ــزواج  ــاء ال ــائل انقض ــى مس ــخصي عل ــون الش ــق القان ــي بتطبي ــه الفرنس ــض الفق ــرى بع وي
(TERRE François et PHILIPPE Simler,1994,p342( المدنــي 

ثانياً- مسائل حماية من تجب حمايته:

وفــق المــادة رقــم 6) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة التــي تنــص علــى أنــه: "يســري علــى 
ــن النظــم الموضوعــة  ــا م ــة وغيره ــة والقوام ــة والوصاي ــة الخاصــة بالولاي المســائل الموضوعي

ــه" ــذي تجــب حمايت ــون الشــخص ال ــن قان ــة وناقصيهــا والغائبي ــة عديمــي الأهلي لحماي

ــة، إذ قــرر إســناد المســائل  ــة ناقصــي الأهلي ــدم الأحــكام الخاصــة بحماي ــج النــص المتق  يعال
المتعلقــة بذلــك لقانــون جنســية مــن تجــب حمايتــه، مثــال ذلــك: إذا تــم تعييــن وصــي أجنبــي علــى 
ــه  ــه والتزامات ــه وواجبات ــي الوصــي وصلاحيات ــد الشــروط الواجــب توافرهــا ف ــإن تحدي قاصــر ف
ــون جنســية الوصــي أو  ــى قان ــس إل ــون جنســية القاصــر، ولي ــى قان ــه إل وأســباب اســتقالته وعزل
الولــي أو القيــم، والهــدف مــن ذلــك هــو توفيــر الحمايــة اللازمــة للقاصــر غيــر كامــل الأهليــة أو 

ــري، 009)، ص3))). ــب )المص ــه أو الغائ ــور علي المحج
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إذن يفيــد التوضيــح المتقــدم للنــص الســابق، أن القاضــي الإماراتــي لا يســتطيع تطبيــق القانــون 
الإماراتــي فــي النزاعــات المتعلقــة بحمايــة غيــر كاملــي الأهليــة أو المحجــور عليهــم أو الغائبيــن، 
ــون  ــوم بقان ــق بســريان المرس ــص المتعل ــتناداً للن ــك اس ــا، وذل ــا إماراتيًّ ــم مواطنً إلا إذا كان أحده
ــي الإمــارات،  ــن ف ــر المســلمين المقيمي ــب غي ــى الأجان ــي عل ــق بالأحــوال الشــخصية المدن المتعل
والــذي يجيــز تطبيــق القانــون الإماراتــي مــا لــم يتمســك الأجنبــي بقانونــه؛ لأنّ النــص نفســه قيــد 
ذلــك بعــدم الإخلال بالمــادة 6) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة المشــار إليهــا والتــي تلــزم القاضــي 

بتطبيــق قانــون جنســية مــن تجــب حمايتــه

وفيمــا يتعلــق بهــذه المســائل بالنســبة لغيــر المســلمين فــي إمــارة أبــو ـبــي فإنــه وفقــاً لنــص 
ــى  ــم تتطــرق إل ــه ل ــي تحــدد نطــاق انطباق ــي لســنة ))0) والت ــون المحل ــن القان ــة م ــادة الثالث الم
موضــوع المســائل الموضوعيــة المتعلقــة بالولايــة والوصايــة والقوامــة، ومــن ثــم فــإن مثــل هــذه 

ــم )4 لســنة ))0). ــون اتحــادي رق المســائل تخضــع للمرســوم بقان

المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بالجوانب المالية

ســنتناول فــي هــذا المبحــث القانــون واجــب التطبيــق علــى مســائل الميــراث والتــركات 
ــذي يحكــم النزاعــات  ــون ال ــد القان ــى تحدي ــك الحــال ســنتطرق إل ــة، وكذل ــر المنقول ــة وغي المنقول

ــي: ــو التال ــى النح ــلمين عل ــر المس ــا غي ــة بوصاي المتعلق

المطلب الأول: القانون واجب التطبيق على مسائل الميراث و التركات

فــي هــذا المطلــب يدخــل قانــون آخــر علــى خــط المناقشــة والتحليــل، وهــو القانــون رقــم )5)) 
لســنة 7)0) بشــأن إدارة تــركات غيــر المســلمين وتنفيــذ وصاياهــم فــي إمــارة دبــي، إضافــة إلــى 

القوانيــن الســابقة الســارية فــي دولــة الإمــارات

المــادة رقــم 7) مــن قانــون المعــاملات المدنية-التــي يجــب عــدم الإخلال بهــا- تنــص علــى مــا 
يلــي: "-1 مــع عــدم الإخلال بالفقرتيــن )3(، )4( مــن هــذه المــادة، يســري علــى الميــراث قانــون 

الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المــورث وقــت موتــه

وتؤول إلى الدولة الحقوق المالية الموجودة على إقليمها والخاصة بالأجنبي الذي لا وارث . )
له..."

تعــد مســألة الميــراث مــن أكثــر المســائل التــي مــن الممكــن أن يثــور بشــأنها تنــازع القوانيــن، 
) Jens Beckert,2007,p79( حيــث إنّ الأمــوال التــي يتركهــا المــورث قــد تكــون مكونــة 

ــك جنســية المــورث  ــدول، وكذل ــي عــدد مــن ال ــد تكــون موزعــة ف ــارات، وق ــولات وعق مــن منق
وجنســية الورثــة قــد تكــون مختلفــة، فنتيجــة لوجــود هــذا التزاحــم كان لا بــد مــن تحديــد القانــون 
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 Ward(الأكثــر ملاءمــة بيــن هــذه القوانيــن، ليكــون هــو الواجــب التطبيــق فــي مســائل الميــراث
 (Williams,(0((,p((4

إن القانــون واجــب التطبيــق علــى مســائل الميــراث هــو قانــون جنســية المــورث وقــت موتــه، 
ونلاحــظ أن النــص جــاء مطلقــاً، بمعنــى أنــه يشــمل المــورث الوطنــي والأجنبــي علــى حــد ســواء، 
ــي  ــت ف ــولات، وســواء كان ــارات أم منق ــت عق ــي تركهــا المــورث، ســواء كان ويشــمل التركــة الت

الدولــة أم فــي الخــارج

أمــا المســائل المقصــودة فــي مســألة الميــراث والتــي تخضــع لقانــون جنســية المــورث فهــي 
كالتالــي:

ــن . ) ــا تعل ــب عندم ــود والغائ ــة كالمفق ــة أم حكمي ــاة حقيقي ــت الوف ــواء كان ــاة س ــق الوف تحق
ــه. ــلان وفات ــة بإع ــة المختص المحكم

كــون الأمــوال عقــارات أم منقــولات أم حقــوق معنويــة، تخضــع إلــى التركــة والإرث أم . )
كانــت لا تخضــع لــإرث.

تحديد ورثة المتوفى ومدى قرابة كل منهم للمتوفى بالدم أو المصاهرة.. 3

تحديد حصة كل وارث من الورثة في التركة.. 4

كون الوراثة إلزامية أم لا )عبد الكريم، 005)، ص 08)).. 5

ــم 90 لســنة 006)،  ــي )طعــن رق ــز دب ــي هــذا الشــأن عــن محكمــة تميي ــد صــدر حكــم ف وق
جلســة 2007-2-13( فيمــا يتعلــق بميــراث شــخص هنــدي الجنســية؛ إذ تمســكت زوجتــه بتطبيــق 
قواعــد الميــراث فــي القانــون الهنــدي، وحكــم لهــا بذلــك رغــم أن المتوفــي هندوســي وليــس مســلماً، 

وذلــك اســتناداً إلــى نــص المــادة )7)( فقــرة ))( المشــار إليهــا

 ولا يقيــد هــذا النــص إلا مــا ورد فــي المــادة )) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الــذي ينــص 
علــى أنــه: "لا تســري أحــكام المــواد الســابقة إلا حيــث لا يوجــد نــص علــى خلاف ذلــك فــي قانــون 

خــاص أو معاهــدة دوليــة نافــذة فــي دولــة الإمــارات".

ــت  ــى وق ــون جنســية المتوف ــا تخضــع لقان ــة فإنه ــي الترك ــة ف ــوال المنقول ــق بالأم ــا يتعل وفيم
ــة. ــي الدول ــت موجــودة ف ــو كان ــي ول ــون الإمارات ــه ولا تخضــع للقان وفات

أمــا إذا كانــت أمــوال التركــة العقاريــة واقعــة خــارج الدولــة فلا يطبــق قانــون موقعهــا وإنمــا 
قانــون جنســية المــورث وقــت وفاتــه؛ لأن الاســتثناء يكــون خــاص بالعقــارات الواقعــة فــي الدولــة. 
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وهنــاك بعــض المســائل التــي تخــرج عــن اختصــاص قانــون جنســية المــورث باعتبارهــا اســتثناء 
علــى قواعــد الإســناد، مثــل القانــون الــذي يحكــم ســبب الميــراث كالقرابــة أو النســب، حيــث يرجــع 
فيهــا إلــى قاعــدة الإســناد المتعلقــة بموضوعهــا، مثــل صحــة الــزواج ترجــع لقانــون مــكان الإبــرام، 
وكذلــك المســائل الخاصــة بانتقــال ملكيــة أمــوال التركــة غيــر المنقولــة وحيازتهــا والحقــوق العينيــة 
الأخــرى المتعلقــة بهــا، فإنهــا تخضــع لقانــون موقــع المــال وفقــاً لقاعــدة الإســناد الــواردة فــي المــادة 

)8)( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة ))).

ومــن الاســتثناءات أيضــاً علــى قاعــدة الإســناد المســائل الخاصــة بانتقــال ملكيــة أمــوال التركــة 
المنقولــة، يســري عليهــا قانــون الدولــة التــي يوجــد فيهــا المنقــول وقــت تحقــق الســبب الــذي ترتــب 
ــاً  ــك وفق ــاة، وذل ــت الوف ــو وق ــة الأخــرى، وه ــوق العيني ــة أو الحق ــازة أو الملكي ــه كســب الحي علي

لقاعــدة الإســناد

وقــد ذكــر المشــرع عبــارة مــع عــدم الاخلال بالفقرتيــن 3 و4 مــن هذا المــادة والمتعلقة بمســائل 
الوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة إلــى مــا بعــد المــوت مــن حيــث الموضــوع والشــكل، إذ لا 
بــد مــن الأخــذ بعيــن الاعتبــار وجــود وصيــة قبــل الشــروع بمســائل التركــة والميــراث )الفضلــي، 

3)0)، ص55))

وقــد تعــرض المشــرع الإماراتــي فــي الفقــرة ) مــن المــادة )) مــن المرســوم بقانــون اتحــادي 
رقــم )4 لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال الشــخصية المدنــي لمســألة توزيــع التركــة بيــن الورثــة، 
ــن  ــتثناء م ــا: " اس ــاء فيه ــي ج ــادة والت ــس الم ــن نف ــة م ــرة الثالث ــي الفق ــتثناء ف ــع اس ــه وض ولكن
أحــكام البنــد) مــن هــذه المــادة، لأي مــن ورثــة الأجنبــي طلــب تطبيــق القانــون واجــب التطبيــق 
ــم  ــا ل ــك م ــة، وذل ــاملات المدني ــون المع ــي قان ــا ف ــكام المنصــوص عليه ــاً للأح ــة وفق ــى الترك عل
توجــد وصيــة مســجلة علــى خلاف ذلــك "، ممــا يفيــد أن المشــرع أجــاز لورثــة المتوفــى الأجنبــي 
طلــب تطبيــق القانــون الــذي تشــير إليــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة المنصــوص عليهــا فــي قانــون 

المعــاملات المدنيــة والتــي تشــير كمــا وضحنــا ســابقاً إلــى قانــون جنســية المــورث وقــت موتــه

حدود هذا الاستثناء: 

ــوا 	  ــواء كان ــي، س ــى الأجنب ــة المتوف ــاص بورث ــتثناء خ ــذا الاس ــورث: ه ــث الم ــن حي م
ــب. ــن الأجان ــوا م ــو كان ــى ل ــن حت ــى المواط ــة المتوف ــمل ورث ــب، ولا يش ــن أم أجان مواطني

ــح أن 	  ــتثناء يتض ــبيل الاس ــى س ــوارد عل ــص ال ــلال الن ــن خ ــوع: م ــث الموض ــن حي م

المادة 8) فقرة) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي. تنص على أنه: يسري على الحيازة والملكية والحقوق   (((

العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار..."،
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الاســتثناء يتعلــق فقــط بموضــوع توزيــع التركــة وتحديــد الأنصبــة، وليــس جميــع مســائل 
التركــة.

ــل 	  ــة مســجلة مــن قب ــة عــدم وجــود وصي ــي حال ــق الاســتثناء ف ــث النطــاق: يطب مــن حي
ــك.  ــى خــلاف ذل ــي تنــص عل ــى الأجنب المتوف

ولا ينطبــق هــذا الأمــر علــى تــركات الأجانــب مــن غيــر المســلمين فــي إمــارة أبــو ـبــي إذ 
يخضعــون للقانــون المحلــي الخــاص بالإمــارة رقــم4) لســنة ))0) والــذي يجيــز للأجنبــي غيــر 
المســلم التمســك بقانونــه وإلا ســتطبق عليــه أحــكام القانــون الإماراتــي المتمثــل بالقانــون الخــاص 
بالإمــارة المشــار إليــه، فلــم يشِــر هــذا الأخيــر إلــى أي ربــط بيــن أحكامــه وبيــن قواعــد الإســناد فــي 

قانــون المعــاملات المدنيــة كمــا بينــا ســابقاً

وتجــدر الإشــارة إلــى أنَ إمــارة دبــي تعرضــت لاســتثناءات علــى قواعــد الإســناد بإصدارهــا 
التشــريع الخــاص بــإدارة تــركات غيــر المســلمين وتنفيــذ وصاياهــم رقــم 5) لســنة 7)0) الــذي 
نــص فــي المــادة الرابعــة منــه والتــي تنــص علــى أنــه مــا يلــي: "  أ- باســتثناء مــا يــرد بشــأنه نــص 
خــاص فــي هــذا القانــون، يطُبّــق علــى التــركات والوصايــا لغيــر المســلمين القانــون الــذي تشُــير 

إليــه قواعِــد الإســناد المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الســارية

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، تطُبّــق التشــريعات الســارية فــي ب. 
الإمــارة فــي أي مــن الحــالات التاليــة:

إذا كان الإرث أو الوصية يتعلقّان بعقار موجود فيها.. )

تحديد ما إذا كان المال عقاراً أو منقولاً.. )

ــاً للنظــام العــام أو . 3 ــوارد فــي القانــون الأجنبــي واجــب التطبيــق، مُخالفِ إذا كان النــص ال
ــة..."  الآداب العام

فهــذا النــص ووفقــاً لمــا تشــير إليــة المــادة )) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الســابق بيانهــا، 
يقيــد مــا ورد مــن أحــكام فــي المــادة 7) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة وذلــك فيمــا يخــص تــركات 
ــى  ــارة عل ــي الإم ــة ف ــريعات المحلي ــق التش ــث يجــب تطبي ــي، حي ــارة دب ــي إم ــلمين ف ــر المس غي
المســائل المحــددة بالنــص ومنهــا إذا كان موضــوع الميــراث يتعلــق بعقــار موجــود فــي إمــارة دبــي 
، وأخيــراً إذا تبيــن أن الحكــم واجــب التطبيــق فــي القانــون الأجنبــي والمتعلــق بمســائل الميــراث 
متعــارض مــع النظــام العــام أو الآداب العامــة فــإن اســتبعاده يســتلزم تطبيــق الأحــكام الســارية فــي 

تشــريعات الإمــارة )الفضلــي، 3)0)، ص58))
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المطلب الثاني: القانون واجب التطبيق على مسائل الوصايا

ــر  ــا غي ــركات ووصاي ــي الخــاص بت ــارة دب ــون إم ــى قان ــارة إل ــن الإش ــد م ــا أيضــاً لا ب وهن
المســلمين، إضافــة إلــى قواعــد الإســناد فــي قانــون المعــاملات المدنيــة التــي يجــب عــدم الإخلال 
ــرع  ــع المش ــد وض ــنة ))0)، فق ــم )4 لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــاء بالمرس ــا ج ــذاً لم ــا تنفي به
الإماراتــي قاعدتــي إســناد ضمــن المــادة7) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة فيمــا يتعلــق بالوصيــة 
والتصرفــات المضافــة إلــى مــا بعــد المــوت، حيــث حــددت الأولــى القانــون الواجــب التطبيــق علــى 
ــة  ــددت الثاني ــوت، وح ــد الم ــا بع ــى م ــة إل ــات المضاف ــة والتصرف ــة للوصي ــروط الموضوعي الش

ــى مــا بعــد المــوت ــة إل ــات المضاف ــة والتصرف القانــون المختــص بشــكل الوصي

أولاً- الشروط الموضوعية:

لقــد نصــت المــادة )7)( فقــرة )3( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة علــى أنــه: "وتســري علــى 
الأحــكام الموضوعيــة للوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة الــى مــا بعــد المــوت قانــون الدولــة 
الــذي تحــدده الوصيــة أو التصــرف، أو قانــون الدولــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته مــن صــدر منــه 

وقــت موتــه إذا لــم تحــدد الوصيــة أو التصــرف قانونــاً "

ــك  ــل الموصــي، فذل ــم تحديدهــا مــن قب ــي يت ــة الت ــون الدول ــة قان ــى الوصي ــه يســري عل وعلي
القانــون هــو الــذي ينظــم حريــة الموصــي فــي الإيصــاء عنــد وجــود ورثــة أو عنــد عــدم وجودهــم، 
وينظــم أيضــاً قبــول الموصــى لهــم، والمحل، والســبب في الوصيــة )المصــري، 009)، ص57)(، 
وكذلــك تحديــد القــدر الــذي يجــوز الإيصــاء بــه، أمــا إذا لــم يقــم الموصــي بتحديــد قانــون واجــب 
تطبيــق علــى الموضــوع، فــإن قانــون جنســيته وقــت موتــه هــو الواجــب التطبيــق، هــذا بالنســبة 

للمنقــول، أمــا بالنســبة للعقــار فيجــب التمييــز بيــن حالتيــن:

الحالة الأولى: وجود العقار في دولة الإمارات العربية المتحدة:

ــرة )5)  ــادة )7)( فق ــي الم ــي، إذ نــص المشــرع ف ــون الإمارات ــق القان ــة يطب ــي هــذه الحال فف
علــى مــا يلــي: "علــى أن يكــون قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــو الــذي يســري فــي 

ــة " ــة فــي الدول ــه الكائن ــة الصــادرة مــن أجنبــي عــن عقارات شــأن الوصي

ولا ينطبــق هــذا الأمــر أيضــاً علــى وصايــا الأجانــب مــن غيــر المســلمين فــي إمــارة أبــو ـبــي 
إذ يخضعــون للقانــون المحلــي الخــاص بالإمــارة لســنة ))0) والــذي يجيــز للأجنبــي غيــر المســلم 
التمســك بقانونــه، وإلا ســتطبق عليــه أحــكام القانــون الإماراتــي المتمثــل بالقانــون الخــاص بالإمــارة 

ــار إليه المش
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أمــا فــي إمــارة دبــي فقــد ورد نــص خــاص فــي القانــون رقــم )5)( لســنة 7)0) بشــأن إدارة 
ــي  ــه والت ــة من ــادة الرابع ــي الم ــك ف ــارة، وذل ــي الإم ــذ وصاياهــم ف ــر المســلمين وتنفي ــركات غي ت

تنــص علــى مــا يلــي:

باســتثناء مــا يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي هــذا القانــون، يطُبـّـق علــى التــركات والوصايــا أ. 
لغيــر المســلمين القانــون الــذي تشُــير إليــه قواعِــد الإســناد المنصــوص عليهــا فــي 

ــارية. ــريعات الس التش

علــى الرغــم ممــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة، تطُبّــق التشــريعات الســارية فــي ب. 
الإمــارة فــي أي مــن الحــالات التاليــة:

إذا كان الإرث أو الوصية يتعلقّان بعقار موجود فيها.. )

تحديد ما إذا كان المال عقاراً أو منقولاً.. )

ــاً للنظــام العــام أو . 3 ــوارد فــي القانــون الأجنبــي واجــب التطبيــق، مُخالفِ إذا كان النــص ال
ــة. الآداب العام

إذا اختار الموصي تطبيق قانون الدولة على الوصية.. 4

ــد تســجيل ج.  ــا عن ــي اســتند إليه ــه يعُتد بجنســيته الت ــدّد جنســية الموصــي، فإن ــي حــال تع ف
ــه يعُتــد بجنســية الدولــة التــي يقُيــم فيهــا أو يتخّذهــا  دهــا، فإنّ وصيتّــه، وفــي حــال لــم يحُدِّ

ــه ".  ــراً لأعمالِ مق

ــا  ــي، وهن ــه المشــرع الإمارات ــى تنب ــد عل ــم التأكي ــى النــص الســابق يت مــن خلال الاطلاع عل
ــة  ــق بالوصي ــى اســتثناء يتعل ــح عل ــى ضــرورة النــص الصري ــي بشــكل خــاص عل ــي إمــارة دب ف
ــي  ــن ف ــازع القواني ــال تن ــي مج ــة ف ــدة العام ــه للقاع ــدم خضوع ــارة وع ــي الإم ــار ف ــة بعق المتعلق

ــة ــائل الوصي مس

الحالة الثانية: وجود العقار خارج دولة الإمارات العربية المتحدة: 

ــرة )3، 4)  ــادة )7)( فق ــة )الم ــريعات العربي ــابهت التش ــد تش ــناد، فق ــد الإس ــن خلال قواع م
معــاملات مدنيــة إماراتــي، المــادة )8)( فقــرة ))، )( مدنــي أردنــي ، المــادة )7)( مدنــي مصري، 
ــى مســائل  ــق عل ــون واجــب التطبي ــد القان ــة عامــة بشــأن تحدي ــي عراقــي( بصف المــادة )3)( مدن
الوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة إلــى مــا بعــد المــوت، حيــث أشــارت إلــى أن القانــون واجــب 
ــق  ــن يطب ــي حي ــه، ف ــت موت ــية الموصــي وق ــون جنس ــو قان ــة، ه ــي موضــوع الوصي ــق ف التطبي
ــه  ــم إنشــاء التصــرف في ــذي ت ــد ال قانــون جنســية الموصــي وقــت إنشــاء التصــرف أو قانــون البل
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علــى شــكل الوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة الــى مــا بعــد المــوت، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
موقــف التشــريع الإماراتــي الــذي جعــل الأولويــة للقانــون المحــدد فــي الوصيــة ذاتهــا

لكــن هنــاك مســألة خاصــة لا بـُـدّ مــن الإشــارة إليهــا بشــأن الوصيــة المتعلقــة بعقــارات، إذ إنّ 
مفــاد النصــوص المشــار إليهــا خضــوع المســألة لقانــون جنســية الموصــي أو حتــى القانــون المحــدد 
ــاً لعموميــة قواعــد الإســناد فــي هــذا الإطــار، قــد يتجــه البعــض للقــول  ــة ذاتهــا، فوفق فــي الوصي
ــق هــو  ــون واجــب التطبي ــإن القان ــي الخــارج، ف ــار ف ــة بعق ــة متعلق ــت الوصي ــي حــال كان ــه ف بأن
قانــون جنســية الموصــي أو قانــون البلــد الــذي تــم فيــه انشــاء الوصيــة حســب مــا إذا كان النــزاع 
متعلــق بموضــوع الوصيــة أو شــكلها، وهــذا الحكــم يــؤدي إلــى إشــكاليات كثيــرة خاصــة فــي مجــال 
ــارات  ــى العق ــة عل ــن أجنبي ــق أحــكام قواني ــل بتطبي ــدول لا تقب ــث أن معظــم ال ــي، حي ــذ العين التنفي
الموجــودة فــي إقليمهــا، علــى اعتبــار أن العقــارات فــي الدولــة لهــا مســاس بســيادتها، ولــم تتنبــه 
أغلــب التشــريعات العربيــة الــى هــذه المســألة، ولــم تنــص عليهــا فــي قواعــد الاســناد، وإن أشــارت 
بعضهــا إلــى هــذا الموضــوع ونصــت عليــه فــي قوانيــن خاصــة، مــثلاً المشــرع الأردنــي أشــار 
إلــى هــذا الموضــوع فــي المــادة 9 مــن قانــون التــركات، وكذلــك المشــرع المصــري فــي المــادة 9 
مــن قانــون الشــهر العقاري،)عبــد ౫ಋ، 986)، ص369(، إلا أننــا نــرى أنــه مــن الأفضــل أن يتــم 
النــص علــى ذلــك ضمــن قواعــد الإســناد التــي تتنــاول موضــوع القانــون الواجــب التطبيــق علــى 

الوصيــة

ثانياً- الشروط الشكلية: 

نصــت المــادة )7)( فقــرة )4( مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه: "ويســري 
علــى شــكل الوصيــة وســائر التصرفــات المضافــة الــى مــا بعــد المــوت قانــون الدولــة الــذي تحــدده 
ــه التصــرف  ــة التــي ينتمــي إليهــا بجنســيته مــن صــدر من ــة أو التصــرف، أو قانــون الدول الوصي

وقــت صــدوره أو قانــون الدولــة التــي تــم فيهــا التصــرف ".

إذن مــن خلال قاعــدة الإســناد الإماراتيــة يتضــح أن القانــون المختــص فــي شــكل الوصيــة، 
هــو القانــون الــذي تحــدده الوصيــة، وإذا لــم تحــدد قانــون فيكــون قانــون جنســية الموصــي وقــت 
إبــرام التصــرف، أو الوصيــة، أو قانــون البلــد الــذي تمــت فيــه الوصيــة، ويلاحــظ هنــا أن المشــرع 
ــون  ــاً لقان ــه وفق ــرام وصيت ــث يجــوز للشــخص إب ــى الأشــخاص، حي ــام بالتيســير عل ــي ق الإمارات
دولتــه أو وفقــاً لقانــون البلــد الــذي يقيــم فيــه، وفــي الحالتيــن تكــون الوصيــة صحيحــة مــن حيــث 
ــه مــن  ــى وصيت ــون يرغــب باختصاصــه عل ــد أي قان ــه يســتطيع تحدي ــى أن ــة إل الشــكل، بالإضاف

حيــث الشــكل، كمــا هــو الحــال مــن حيــث الموضــوع )رأفــت، ))0)، ص44)

ــق  ــة تطبي ــدم إمكاني ــن ع ــا تبي ــراث والوصاي ــائل المي ــق بمس ــا يتعل ــوع فيم ــة الموض خلاص
القاضــي الإماراتــي لقانونــه علــى غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة، ولا يمكــن للشــخص نفســه 
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ــون الواجــب التطبيــق يعــود لمــا  ــد القان ــه، وإنمــا القــول الفصــل فــي تحدي التمســك بتطبيــق قانون
تشــير إليــه قواعــد الإســناد فــي المــادة 7) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة

وتجــدر الإشــارة إلــى أن القانــون المحلــي فــي إمــارة دبــي تعــرض لاســتثناءات علــى قواعــد 
الإســناد المتعلقــة بالوصايــا لغيــر المســلمين فــي الإمــارة، وذلــك فــي المــادة الرابعــة الســابق ذكرها.

فهــذا النــص ووفقــاً لمــا تشــير إليــة المــادة )) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة الســابق بيانهــا، 
يقيــد مــا ورد مــن أحــكام فــي المــادة 7) مــن قانــون المعــاملات المدنيــة وذلــك فيمــا يخــص وصايــا 
ــى  ــارة عل ــي الإم ــة ف ــريعات المحلي ــق التش ــث يجــب تطبي ــي، حي ــارة دب ــي إم ــلمين ف ــر المس غي
ــارة  ــي إم ــود ف ــار موج ــق بعق ــة يتعل ــوع الوصي ــا إذا كان موض ــص ومنه ــددة بالن ــائل المح المس
دبــي، وإذا تبيــن أن الحكــم واجــب التطبيــق فــي القانــون الأجنبــي والمتعلــق بالوصيــة يتعــارض 
مــع النظــام العــام أو الآداب العامــة فــي الإمــارات، فــإن اســتبعاده يســتلزم تطبيــق الأحــكام الســارية 
ــار الموصــي القانــون الإماراتــي لتطبيــق أحكامــه علــى  فــي تشــريعات الإمــارة، وأخيــراً إذا اخت

وصيتــه

ــي قواعــد  ــن أحــكام ف ــا ورد م ــى خلاف م ــاق الأطــراف عل ــة اتف ــاك امكاني بشــكل عــام، هن
الإســناد المنصــوص عليهــا فــي قانــون المعــاملات المدنيــة الإماراتــي، وذلــك وفقــاً لمــا ورد فــي 
الفقــرة ) مــن المــادة الأولــى مــن المرســوم بقانــون لســنة ))0)، والتــي تنــص علــى أنــه: " يجــوز 
للمخاطبيــن بأحــكام هــذا المرســوم بقانــون المنصــوص عليهــم فــي البنــد ) مــن هــذه المــادة، الاتفــاق 
علــى تطبيــق التشــريعات الأخــرى المنظمــة للأســرة أو للأحــوال الشــخصية النافــذة بالدولــة بــدلاً 

مــن تطبيــق أحــكام هــذا المرســوم بقانــون "

ــد  ــي لتحدي ــي الإمارات ــد للقاض ــع الوحي ــي المرج ــناد ه ــد الإس ــول: إن قواع ــا الق إذن، يمكنن
ــزواج  ــائل ال ــي مس ــر المســلمين ف ــا الأحــوال الشــخصية لغي ــي قضاي ــق ف ــون واجــب التطبي القان
والــطلاق والتــركات والوصايــا، كل ذلــك كان بنــاء علــى مــا ورد فــي البنــد) مــن المــادة الأولــى 
مــن هــذا المرســوم بقانــون، أمــا فيمــا يتعلــق بالبنــد ) والــذي جــاء باســتثناء علــى البنــد ) وذلــك 
ــر  ــب غي ــر المســلمين والأجان ــن غي ــون وهــم، المواطني ــذا المرســوم بقان ــن به ــه للمخاطبي بإجازت
المســلمين المقيميــن فــي الإمــارات، فقــد أجــاز لهــم الاتفــاق علــى اســتبعاد أحــكام هــذا المرســوم 
بقانــون وتطبيــق قانــون آخــر مكانــه مــن التشــريعات النافــذة فــي الإمــارات مثــل قانــون الأحــوال 
الشــخصية للمســلمين رقــم 8) لســنة 005) أو القانــون رقــم 4) لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال 
الشــخصية للأجانــب غيــر المســلمين فــي إمــارة أبوـبــي أو قانــون إدارة تــركات غيــر المســلمين 

وتنفيــذ وصاياهــم فــي إمــارة دبــي رقــم 5) لســنة 7)0).

ومــن ثــم، فإنــه وفقــاً لهــذا الاســتثناء فــإن الســبيل الوحيــد لغيــر المســلمين للتخلــص مــن تطبيــق 
ــون  ــق قان ــى تطبي ــم عل ــا بينه ــاق فيم ــون بالاتف ــم يك ــنة ))0) عليه ــون لس ــوم بقان ــكام المرس أح
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إماراتــي آخــر، وبالتالــي الخــروج علــى مــا تشــير بــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة والخضــوع لأحكام 
أحــد التشــريعات الإماراتيــة الســابق ذكرهــا، ولكنهــم لا يســتطيعون الاتفــاق علــى تطبيــق أي قانــون 
أجنبــي، أي أن الإرادة الممنوحــة لهــم ليســت مطلقــة بــل مقيــدة بتطبيــق القانــون الإماراتــي حصــراً

وفــي هــذا الإطــار نــرى أنــه مــن الأفضــل لــو أتــاح المشــرع للأجانــب غيــر المســلمين الاتفــاق 
ــق  ــوع يتعل ــب والموض ــم أجان ــة أنه ــة خاص ــن الإماراتي ــر القواني ــر غي ــون آخ ــق قان ــى تطبي عل

بمســائل الأحــوال الشــخصية

ــا  ــركات والوصاي ــطلاق والت ــزواج وال ــائل ال ــى مس ــق عل ــابقاً لا ينطب ــر س ــا ذك إلا أن كل م
واثبــات النســب بيــن الأجانــب غيــر المســلمين الــذي يتــم فــي إمــارة ابوـبــي وفقــاً لمــا ينــص عليــه 
ــي  ــلمين ف ــر المس ــب غي ــخصية للأجان ــوال الش ــان الأح ــي ش ــنة ))0) ف ــم )4)( لس ــون رق القان
إمــارة أبــو ـبــي، فقــد ورد فــي المــادة الثالثــة منــه علــى مــا يلــي: " مــا لــم يطلــب الأجنبــي تطبيــق 
ــزواج  ــق بمــواد ال ــك فيمــا يتعل ــى الأجانــب، وذل ــق المحكمــة هــذا القانــون عل ــه، تطب ــون دولت قان

ــا واثبــات النســب " والــطلاق والتــركات والوصاي

ــه التــي يتمتــع بجنســيتها  ــه يمكــن للأجنبــي التمســك بتطبيــق قانــون دولت ــد هــذا النــص أن يفي
فــي أي مســألة مــن مســائل الأحــوال الشــخصية المشــار إليهــا فــي النــص، وبالتالــي يســتبعد تطبيــق 

أحــكام القانــون الإماراتــي عليــه

أمــا فيمــا يتعلــق بقانــون إمــارة دبــي، فهــو قانــون محلــي خــاص بالتــركات والوصايــا لغيــر 
المســلمين فــي الإمــارة فكمــا بينــا ســابقاُ فــإن القانــون الواجــب التطبيــق فــي هــذه المســائل يكــون 
مــا تشــير إليــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة باســتثناء بعــض المســائل إذ ينطبــق عليهــا التشــريعات 

الســارية فــي الإمــارة وهــي المســائل التاليــة:

إذا كان الإرث أو الوصية يتعلقّان بعقار موجود فيها.. )

تحديد ما إذا كان المال عقاراً أو منقولاً.. )

ــاً للنظــام العــام أو . 3 ــوارد فــي القانــون الأجنبــي واجــب التطبيــق، مُخالفِ إذا كان النــص ال
ــة. الآداب العام

إذا اختار الموصي تطبيق قانون الدولة على الوصية.. 4

ــى  ــى اســتبعاد أحكامــه، عل ولا يوجــد نــص فــي هــذا القانــون يســمح للأطــراف بالاتفــاق عل
بــي الخــاص بالأجانــب غيــر المســلمين والــذي أجــاز للأطــراف التمســك  خلاف قانــون إمــارة أبــو ـ
بتطبيــق قانونهــم، وأجــاز أيضــاً الاتفــاق علــى تطبيــق مــا تشــير إليــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة 
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فــي موضــوع توزيــع التركــة، وكذلــك المرســوم بقانــون اتحــادي لســنة ))0) فــي شــأن الأحــوال 
الشــخصية المدنــي، وأجــاز هــذا الأخيــر أيضــاً للأشــخاص الاتفــاق علــى اســتبعاد أحكامــه وتطبيــق 

أحــكام التشــريعات الإماراتيــة الأخــرى التــي لهــا علاقــة بالموضــوع

ــه الفقــرة ج مــن النــص الســابق فــي تشــريع إمــارة دبــي  وتجــدر الإشــارة إلــى مــا جــاءت ب
والمتعلقــة بتعــدد جنســية الموصــي غيــر المســلم والتــي تنــص علــى أنــه "فــي حــال تعــدّد جنســية 
دهــا،  ــم يحدِّ ــه، وفــي حــال ل الموصــي، فإنــه يعُتد بجنســيته التــي اســتند إليهــا عنــد تســجيل وصيتّ

ــه " ــه يعُتــد بجنســية الدولــة التــي يقُيــم فيهــا أو يتخّذهــا مقــراً لأعمالِ فإنّ

تعــد مســألة تحديــد القانــون واجــب التطبيــق فــي حــال تعــدد الجنســيات مــن المســائل الهامــة 
جــداً فــي القانــون الدولــي الخــاص، خاصــة بالنســبة للتشــريعات التــي تعتبــر القانــون الشــخصي 
للفــرد هــو قانــون جنســيته، كمــا هــو الحــال فــي التشــريعات العربيــة ومنهــا التشــريع الإماراتــي؛ 
إذ إنــه إذا عــرض نــزاع أمــام القضــاء الإماراتــي يتعلــق بمســألة مــن مســائل الأحــوال الشــخصية، 
فــإن ضابــط الإســناد عــادة مــا يشــير إلــى تطبيــق قانــون الجنســية، إلا أن القاضــي قــد لا يســتطيع 
الفصــل فــي تلــك المســألة بســبب أن الشــخص المثــار بشــأنه النــزاع يتمتــع بأكثــر مــن جنســية فــي 
آن واحــد، وقــد تنبهــت التشــريعات المقارنــة إلــى هــذا الموضــوع، فوضعــت قواعــد تحــدد بموجبهــا 
القانــون واجــب التطبيــق علــى متعــدد الجنســيات وفقــاً لمــا رجــح مــن آراء الفقهــاء المختصيــن فــي 

مجــال القانــون الدولــي الخــاص

ــذا  ــي ه ــألتين ف ــن مس ــق بي ــن التفري ــدّ م ــه لا بُ ــيات، أن ــدد الجنس ــألة تع ــي مس ــا ف ــح لن يتض
ــي: ــو الآت ــى النح ــدد، عل الص

ــا  ــع به ــي يتمت ــيات الت ــن الجنس ــن بي ــي م ــة القاض ــية دول ــت جنس ــى: إذا كان ــألة الأول المس
الشــخص، فهنــا منطقيــاً القــول بأنــه يتــم الاعتــداد بقانــون تلــك الدولــة دون غيرهــا باعتبــاره القانون 

الواجــب التطبيــق علــى مســائل الأحــوال الشــخصية المتعلقــة بهــذا الشــخص

ــا  ــع به ــي يتمت ــيات الت ــن الجنس ــن بي ــة القاضــي م ــية دول ــن جنس ــم تك ــة: إذا ل ــألة الثاني المس
الشــخص، فإنــه علــى الأغلــب توجــه القاضــي الــى تطبيــق قانــون الجنســية الفعليــة، والتــي يقصــد 
ــا،  ــع به ــي يتمت ــن الجنســيات الت ــن بي ــا م ــن غيره ــر م ــرد أكث ــا الف ــط به ــي يرتب ــا الجنســية الت به
ويمكــن للقاضــي اســتنباطها والكشــف عنهــا مــن خلال ـــروف هــذا الفــرد، مثــل موطنــه، مــكان 
عملــه، أســرته....الخ. )الزاغــة، 0)0)، ص)7(، إلا أن موقــف المشــرع الإماراتــي لــم يكــن 
مطابقــاً لذلــك، ولتوضيــح ذلــك، نعــرض النــص الــذي ورد فــي المــادة "4)" مــن قانــون المعاملات 
المدنيــة الإماراتــي، والــذي ينــص علــى أنــه: "يطبــق قانــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة... 
للذيــن تثبــت لهــم جنســيات متعــددة فــي وقــت واحــد، علــى أن الاشــخاص الذيــن تثبــت لهــم فــي 
وقــت واحــد جنســية دولــة الإمــارات وجنســية دولــة اخــرى فــإن قانــون دولــة الإمــارات هــو الــذي 

يجــب تطبيقــه "
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فهــو مــن حيــث المضمــون، يفيــد أن القانــون الواجــب التطبيــق علــى متعــدد الجنســيات هــو 
القانــون الإماراتــي، بغــض النظــر عــن وجــود الجنســية الإماراتيــة مــن بيــن الجنســيات التــي يتمتــع 
ــي  ــون الإمارات ــة للقان ــه لا علاق ــب المنطــق، إذ أن ــه يجان ــد ذات ــى بح ــذا المعن ــا الشــخص، وه به

بشــخص لا يتمتــع بالجنســية الإماراتيــة فــي إطــار القانــون الشــخصي أو الأحــوال الشــخصية

ــة  ــه محكم ــا قضــت ب ــل م ــة مث ــكام القضائي ــن الأح ــد م ــي العدي ــص ف ــذا الن ــق ه ــعلاً طب وف
تمييــز دبــي )طعــن رقــم 43) لســنة 008)، جلســة 2008-3-11( فــي قضيــة تتعلــق فــي نــزاع 
ــان  ــة ولا يتمتع ــية الهندي ــة والجنس ــية الكندي ــملان الجنس ــن يح ــن زوجي ــق بي ــب التفري ــول طل ح
بالجنســية الاماراتيــة، حيــث طبــق القاضــي عليهــم أحــكام القانــون الإماراتــي وفقــاً لنــص المــادة 

ــره ــابق ذك )4)( الس

 وعلــى فــرض أن المشــرع الإماراتــي قــد قصــد فــرض تطبيــق القانــون الإماراتــي علــى متعدد 
الجنســيات التــي ليــس مــن بينهــا الجنســية الإماراتيــة، فــإن النــص معيبــاً مــن الناحيــة اللفظيــة؛ إذ 
ــن أن مضمــون القاعــدة العامــة والاســتثناء يحــملان نفــس  ــي حي أورد قاعــدة عامــة واســتثناء، ف
المعنــى، فمــا الفائــدة أن نقــوم بتطبيــق القانــون الإماراتــي علــى متعــدد الجنســيات، ثــم نعــود فنقــول: 

إذا كانــت الجنســية الإماراتيــة مــن بيــن الجنســيات المتعــددة فيطبــق القانــون الإماراتــي

وبنــاءً علــى مــا ســبق، فإننــا نتمنــى علــى المشــرع الاماراتــي أن يعيــد النظــر فــي هــذا النــص، 
إذ لا بـُـدّ مــن تعديلــه، والنــص بشــكل مباشــر علــى تطبيــق قانــون الجنســية التــي يرتبــط بهــا متعــدد 
الجنســيات أكثــر مــن غيرهــا "الجنســية الفعليــة" وهــذا هــو الأفضــل، أو علــى الأقــل أن يصحــح 

الخلــل اللفظــي ويلغــي الاســتثناء الــذي لا فائــدة عمليــة منــه

ولكــن هــذا الموقــف لا ينطبــق علــى وصيــة غيــر المســلم فــي إمــارة دبــي وفقــاً لوجــود نــص 
ــون  ــص القان ــذا الن ــدد ه ــث ح ــا حي ــلمين فيه ــر المس ــا لغي ــركات والوصاي ــون الت ــي قان ــاص ف خ
ــه  ــتخدمه الموصــي نفس ــذي اس ــون ال ــية الموصــي بالقان ــدد جنس ــال تع ــي ح ــق ف الواجــب التطبي
ــار قانــون إحــدى جنســياته التــي  ــد تســجيل الوصيــة ، بمعنــى أن الموصــي يســتطيع اختي فــي عن
ــد  ــي تع ــا أو الت ــم به ــي يقي ــة الت ــون الدول ــق قان ــيتم تطبي ــده س ــي حــال عــدم تحدي ــا، وف ــع به يتمت
مقــراً لأعمالــه، وهنــا لــم يبيــن المشــرع فــي حالــة مــا إذا كانــت هــذه الدولــة أو تلــك مــن الــدول 
التــي يتمتــع بجنســيتها، ممــا يفضــل معــه إعــادة صياغــة هــذا النــص الاســتثنائي الــذي خــرج بــه 
المشــرع فــي إمــارة دبــي عــن القاعــدة العامــة فــي مســائل الوصيــة عنــد تعــدد الجنســيات والتــي 

ــي ــون الإمارات ــق القان تشــير بتطبي
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الخاتمة:

وتتضمن الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:

أولاً- النتائج:

إنَ المــادة 4) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة والتــي تقضــي بتطبيــق القانــون الإماراتــي . )
ــي  ــا ف ــي يجــب عــدم الإخــلال به ــم تشــمل بالمــواد الت ــاً ل ــن مواطن إذا كان أحــد الزوجي
مســائل غيــر المســلمين فــي المرســوم بقانــون )4 لســنة ))0) ؛ إذ يبقــى القانــون واجــب 

التطبيــق علــى الشــروط الموضوعيــة قانــون الدولــة التــي أبــرم فيهــا العقــد.

يجــب علــى القاضــي الإماراتــي تطبيــق قانــون مــكان إبــرام العقــد فيمــا يتعلــق بشــروط . )
ــه يجــوز  ــارة أن ــا يجعــل عب ــر المســلمين، مم ــاره بالنســبة لغي ــة وآث ــزواج الموضوعي ال
تطبيــق القانــون الإماراتــي علــى غيــر المواطنيــن مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه، 

الــواردة بالمرســوم بقانــون )4 لســنة ))0) عبــارة زائــدة لا قيمــة لهــا.

ــر . 3 ــاص بغي ــنة ))0) الخ ــم )4 لس ــون رق ــوم بقان ــي المرس ــزواج ف ــن ال ــد س ــم تحدي ت
المســلمين مــن المواطنيــن والأجانــب بإحــدى وعشــرين ســنة، فــي حيــن أنــه تــم تحديــد 
ــب  ــون الخــاص بالأجان ــلمين والقان ــوال الشــخصية للمس ــون الأح ــي قان ــزواج ف ــن ال س

ــي عشــر ســنة. ــي بثمان ــو ـب ــي إمــارة أب ــر المســلمين ف غي

ــي الخــاص . 4 ــون المحل ــي للقان ــو ـب ــر المســلمين فــي إمــارة أب يخضــع الأجانــب مــن غي
بالإمــارة لســنة ))0) والــذي يجيــز للأجنبــي غيــر المســلم التمســك بقانونــه، وإلا ســتطبق 
عليــه أحــكام القانــون الإماراتــي المتمثــل بالقانــون الخــاص بالإمــارة المشــار إليــه، فلــم 
يشِــرْ هــذا الأخيــر إلــى أي ربــط بيــن أحكامــه وبيــن قواعــد الإســناد فــي قانــون المعاملات 

المدنيــة علــى عكــس المرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )4 لســنة ))0).

إنَ القاضــي الإماراتــي لا يســتطيع فــي النزاعــات المتعلقــة بحمايــة غيــر كاملــي الأهلية أو . 5
المحجــور عليهــم أو الغائبيــن تطبيــق القانــون الإماراتــي، إلا إذا كان أحــد هــؤلاء مواطنـًـا 
ــا، وذلــك اســتناداً للنــص المتعلــق بســريان المرســوم بقانــون المتعلــق بالأحــوال  إماراتيًّ
الشــخصية المدنــي علــى الأجانــب غيــر المســلمين المقيميــن فــي الإمــارات، والــذي يجيــز 
تطبيــق القانــون الإماراتــي مــا لــم يتمســك الأجنبــي بقانونــه؛ لأن النــص نفســه قيــد ذلــك 
ــزم  ــي تل ــا والت ــة المشــار إليه ــون المعامــلات المدني ــن قان ــادة 6) م ــدم الإخــلال بالم بع

القاضــي بتطبيــق قانــون جنســية مــن تجــب حمايتــه.
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أجاز المشرع في المرسوم بقانون اتحادي لسنة ))0) لورثة المتوفى الأجنبي في موضوع . 6
توزيع التركة طلب تطبيق القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد الإماراتية المنصوص 

عليها في قانون المعاملات المدنية والتي تشير إلى قانون جنسية المورث وقت موته.

فــي القانــون الخــاص بإمــارة دبــي، يجــب تطبيــق التشــريعات المحليــة فــي الإمــارة علــى . 7
المســائل المحــددة بالنــص ومنهــا إذا كان موضــوع الميــراث يتعلــق بعقــار موجــود فــي 
إمــارة دبــي، وأخيــراً إذا تبيــن أن الحكــم واجــب التطبيــق فــي القانــون الأجنبــي والمتعلــق 
بمســائل الميــراث متعــارض مــع النظــام العــام أو الآداب العامــة فــإن اســتبعاده يســتلزم 

تطبيــق الأحــكام الســارية فــي تشــريعات الإمــارة.

فيمــا يتعلــق بمســائل الميــراث والوصايــا تبيــن عــدم إمكانيــة تطبيــق القاضــي الإماراتــي . 8
لقانونــه علــى غيــر المســلمين المقيميــن فــي الدولــة، ولا يمكــن للشــخص الأجنبــي نفســه 
ــق  ــون الواجــب التطبي ــد القان ــي تحدي ــول الفصــل ف ــا الق ــه، وإنم ــق قانون التمســك بتطبي

يعــود لمــا تشــير إليــه قواعــد الإســناد فــي المــادة 7) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة.

عــدم وجــود نــص فــي القانــون المحلــي فــي إمــارة دبــي يســمح للأطــراف بالاتفــاق علــى . 9
بــي الخــاص بالأجانــب غيــر المســلمين  اســتبعاد أحكامــه علــى خــلاف قانــون إمــارة أبــو ـ
والــذي أجــاز للأطــراف التمســك بتطبيــق قانونهــم، وأجــاز أيضــاً الاتفــاق علــى تطبيــق 
مــا تشــير إليــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة فــي موضــوع توزيــع التركــة، وكذلــك المرســوم 
ــى  ــاق عل ــخاص الاتف ــاً للأش ــر أيض ــذا الأخي ــاز ه ــنة ))0)، وأج ــادي لس ــون اتح بقان
ــة  ــا علاق ــي له ــرى الت ــة الأخ ــريعات الإماراتي ــكام التش ــق أح ــه وتطبي ــتبعاد أحكام اس

بالموضــوع.

ــي، بغــض . 0) ــون الإمارات ــدد الجنســيات هــو القان ــى متع ــق عل ــون الواجــب التطبي أن القان
النظــر عــن وجــود الجنســية الإماراتيــة مــن بيــن الجنســيات التــي يتمتــع بهــا، ولكــن هــذا 
الموقــف لا ينطبــق علــى تعــدد جنســية الموصــي غيــر المســلم فــي إمــارة دبــي، وذلــك 
لوجــود نــص خــاص فــي قانــون التــركات والوصايــا لغيــر المســلمين فيهــا، حيــث حــدد 
هــذا النــص القانــون الواجــب التطبيــق فــي حــال تعــدد جنســية الموصــي بالقانــون الــذي 
ــتطيع  ــي يس ــى أن الموص ــة، بمعن ــجيل الوصي ــد تس ــي عن ــه ف ــي نفس ــتخدمه الموص اس
اختيــار قانــون إحــدى جنســياته التــي يتمتــع بهــا، وفــي حــال عــدم تحديــده ســيتم تطبيــق 
قانــون الدولــة التــي يقيــم بهــا أو التــي تعــد مقــراً لأعمالــه، وهنــا لــم يبيــن المشــرع فــي 

حالــة مــا إذا كانــت هــذه الدولــة أو تلــك مــن الــدول التــي يتمتــع بجنســيتها.
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ثانياً- التوصيات:

ــم )4 لســنة ))0) شــمول . ) ــون رق ــي المرســوم بقان ــي ف ــى المشــرع الإمارات ــى عل نتمن
ــة بالمــواد التــي يجــب عــدم الإخــلال بهــا فــي  المــادة 4) مــن قانــون المعامــلات المدني
ــي إذا كان أحــد  ــون الإمارات ــق القان ــة، كــون الحكمــة بتطبي ــزواج الموضوعي شــروط ال

ــر مســلم واحــدة. ــا ســواء كان مســلمًا أو غي ــن مواطنً الزوجي

نوصــي المشــرع الإماراتــي بحــذف عبــارة "أنــه يجــوز تطبيــق القانــون الإماراتــي علــى . )
غيــر المواطنيــن مــا لــم يتمســك أحدهــم بتطبيــق قانونــه" الــواردة بالمرســوم بقانــون )4 

لســنة ))0) باعتبارهــا عبــارة زائــدة لا قيمــة لهــا.

ــون لســنة ))0) وجعــل ســن . 3 ــل نــص المرســوم بقان ــي بتعدي نوصــي المشــرع الإمارات
الــزواج ثمانــي عشــرة ســنة لتحقيــق التــوازن والعدالــة بيــن مــن يبرمــون زواجهــم فــي 

الإمــارات مــن كافــة الديانــات والجنســيات.

نوصــي المشــرع الإماراتــي باســتثناء موضــوع ســن الــزواج مــن جعــل القانــون الواجــب . 4
التطبيــق علــى شــروط الــزواج الموضوعيــة المنصــوص عليــه فــي الفقــرة الأولــى 
مــن المــادة الثانيــة عشــرة مــن قانــون المعامــلات المدنيــة بقانــون مــكان إبــرام الــزواج 
وإعــادة تحديدهــا لقانــون الجنســية تماشــياً مــع المنطــق ومــع القواعــد المتعــارف عليهــا 

فــي مســائل الأهليــة.

نوصــي المشــرع الإماراتــي بإضافــة نــص فــي قواعــد الإســناد المتعلقــة بالوصايــا . 5
ــة  ــى الوصي ــق عل ــون الواجــب التطبي ــار هــو القان ــع العق ــون موق يتضمــن أن يكــون قان

ــار. ــة بعق المتعلق

إن الســبيل الوحيــد لغيــر المســلمين للتخلــص مــن تطبيــق أحــكام المرســوم بقانــون لســنة . 6
))0) عليهــم يكــون بالاتفــاق فيمــا بينهــم علــى تطبيــق قانــون إماراتــي آخــر، ومــن ثــم 

الخــروج عمّــا تشــير بــه قواعــد الإســناد الإماراتيــة والخضــوع لأحــكام أحــد التشــريعات 
الإماراتيــة ذات الصلــة، ولكنهــم لا يســتطيعون الاتفــاق علــى تطبيــق أي قانــون أجنبــي 
آخــر، أي أن الإرادة الممنوحــة لهــم ليســت مطلقــة بــل مقيــدة بتطبيــق القانــون الإماراتــي 
حصــراً. ونــرى أنــه مــن الأفضــل لــو أتــاح المشــرع للأجانــب غيــر المســلمين الاتفــاق 

علــى تطبيــق قانــون آخــر غيــر القوانيــن الإماراتيــة مــا دامــوا أجانــب علــى الأقــل.

نتمنــى علــى المشــرع الاماراتــي إعــادة النظــر بجعــل القانــون الإماراتــي هــو الواجــب . 7
التطبيــق فــي حــال تعــدد الجنســيات إذا لــم تكــن الجنســية الإماراتيــة مــن بينهــا، والنــص 
ــر  ــط بهــا متعــدد الجنســيات أكث ــي يرتب ــون الجنســية الت ــق قان ــى تطبي بشــكل مباشــر عل
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مــن غيرهــا "الجنســية الفعليــة" وهــذا هــو الأفضــل، أو علــى الأقــل أن يصحــح الخلــل 
اللفظــي فــي نــص المــادة 4) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة ويلغــي الاســتثناء الــذي لا 

فائــدة عمليــة منــه.
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Problems of Conflict of Laws in Matters of Personal 
Status for Non-Muslims

 In Accordance with Decree-Law No. 41 of 2022
Study in Private International Law

Ahmad Fadli(((

Abstract:

As a result of the increasing overlap of international relations and the 
movement of individuals from their countries to work and reside in other 
countries with potentially different laws, customs, traditions, and religions, 
many countries have regulated personal status matters in relationships 
involving foreign elements in their legislation. The United Arab Emirates 
is one of the key countries with a large number of foreigners residing on 
its land, whose religions may differ from Islam. In line with this, the UAE 
legislator has established new provisions related to personal status issues 
for non-Muslims through Federal Decree Law No. 41 of 2022 regarding 
civil personal status. Some provisions in this decree-law address the 
determination of the applicable law for personal status matters of non-
Muslim foreigners, allowing them in some cases to agree to exclude the 
provisions of this decree-law. 

At the same time, it grants the judge the power to apply national law to 
non-Muslim foreigners, in addition to allowing the foreign party to adhere 
to the application of their own. These options are, however, limited by 
the requirement not to violate certain conflict of laws rules in the Civil 
Transactions Law, which has led to the negation of the previous options and 
the consideration of the law to be applied in most personal status matters as 
the law specified by the national conflict of laws rule exclusively.

Keywords: Private international law, Applicable law, Foreign law, 
Rules of attribution.
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